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 المقدمة
 

تنظم لكي تمارس السلطة التنفيذية نشاطها القانوني فأنها تقوم بإصدار قرارات إدارية مختلفة 
جميع  ن تتمأضع لمبدأ المشروعية، بمعنى وجوب داري يخالإليها. والقرار إبوساطتها المسائل الموكولة 
، يستوي في وباطل   والا كان التصرف معيبا   ،طار القواعد الدستورية والقانونيةإتصرفات السلطات العامة في 

متناع عن عمل يوجبه القانون، وعدم مشروعية كالإ و سلبيا  أكالقيام بعمل،  يجابيا  إن يكون التصرف أذلك 
 .ر قد ترتب المسؤولية الجنائية في حالات معينةالقرا

نها قد صدرت أنه يفترض فيها أدارية بقرينة المشروعية، بمعنى ن تتمتع القرارات الإأصل والأ
الطعن بالقرار في احب المصلحة ذ بأمكان صإثبات العكس، إنها قرينة بسيطة تقبل أصحيحة ومشروعة، الا 

 .داري مشوب بعيب من عيوب عدم المشروعيةلقرار الإن اأن يقيم الدليل على أداري الإ
مام القضاء، كما حق أمشروع حق للمتضرر منه الطعن فيه داري غير ومن ثم اذا ما كان القرار الإ

ن دون ن عدم المشروعية لا تتقرر مأو تعديله، بمعنى أو الغاءه أمكان سحبه ا  دارة الرقابة عليه، و لجهة الإ
على تظلم يتقدم به المتضرر من  و بناء  أمن خلل رقابتها على نفسها،  دارةالإ تدخل جهة ما، فقد تتدخل



نصافه، وتقرير عدم إاك الى القضاء، بهيئة دعوى لغرض عدم مشروعية القرار الاداري، وقد يرفع تظلمه ذ
 .المشروعية من خلل حكم قضائي

، أي علىأ م جهة قضائية ماأفيها  تاح القانون الطعنأالاحكام القضائية وسلمتها فقد  ولضمان دقة
لقانون للمحكوم عليه للوصول ن طرق الطعن هي وسائل قضائية قدرها اإ، وعليه فحكامما يسمى بالطعن بالأ

فيه عادة النظر إ من خلل  ،و تعديله لمخالفته للقانون ألغائه إبقصد  ،الحكم الصادر عليهعادة النظر في إ الى 
 .خطاء في تطبيق القانون على المنازعات القضائيةألتدارك ما قد ينطوي عليه من 

حد الركائز الأساسية لقيام الدولة القانونية في كل المجتمعات. وهذا أيعدّ القضاء ولا جدال في أن 
نتهاج الدولة إإذا كان هذا الحال يتحقق في ظل من ثم ف القانونية، الحال يمكن أن يتحقق في جميع النظم 

تمارس الرقابة مستقلة ك جهة قضائية لن هذا الأمر يمكن أن يترسخ أكثر إذا كان هناألنظام قضائي موحد، ف
 على الأعمال اللصيقة بالسلطات العامة. 

في قتضاء الحق قد تم إإن الشخص قد يستطيع الحصول على حقوقه عن طريق القضاء إذا كان  أي
قد يخشى على  زة قانونية. ولكنهو ميأشخص طبيعي أخر لا يتميز عن صاحب الحق بأي فضيلة  مواجهة

قتضائها يعني مواجهة السلطة العامة، لذلك عكفت الدساتير والقوانين المختلفة على إيراد إحقوقه إذا كان 
افية للحصول على حقوقه النصوص المنظمة لعمل السلطة القضائية مما يوفر للشخص الضمانات الك

 . و المعتدى عليها من قبل الغيرأالمسلوبة 
كاملة، فالحكم الصادر من محكمة  قتضاء العدالةة حق التقاضي يؤدي بالضرورة الى إعل كفالول

للحقيقة أو العدالة، لذا كان لابد  ول مرة قد لا يكون عنوانا  تلك المحكمة التي تنظر النزاع لأ يأول درجة، أ
 حكام.الطعن بالألى درجة، ضمن ما يسمى بعمن إفساح المجال لإعادة النظر فيه من قبل محكمة أ 

داري بأختلف قابة على قرارات محكمة القضاء الإوقد تغيرت الجهة المختصة في ممارسة الر 
الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة المرجع الرئيس في النظر كانت مر ففي بادئ الأ ،المراحل الزمنية
 ستنادا  إ 2005تحادية العليا عام الإ نشاء المحكمةإ نأالا داري. يزية في قرارات القضاء الإيبالطعون التم

ناط بها القانون رقم إذ أ ،نتقاليةدارة الدولة العراقية للمرحلة الإحكام المادة الرابعة والاربعين من قانون الأ
داري على غير النظر في الطعون التمييزية على أحكام محكمة القضاء الإ ختصاصإ 2005( لسنة 30)

 ذي منوال.
قتصر على ذلك، إذ أن هذه المحكمة بدأت تستقطب من الإختصاصات بل أن الأمر لم ي

والصلحيات، حتى وصل الحال الى أن تمارس العديد من الإختصاصات بإعتبارها محكمة أول درجة في 
 بعض المنازعات، مع ما فيه خروج بالكامل على طبيعتها كمحكمة دستورية.



انونية والقضائية، حول أحقية هذه المحكمة بنظر ولعل كل ما تقدم أثار العديد من الإشكالات الق
الطعون المقدمة على قرارات محكمة القضاء الإداري؟ وسبب أفضليتها على الهيئة العامة لمجلس شورى 
الدولة؟ وطبيعة الإختصاصات القضائية التي تمارسها هذه المحكمة؟ والإجراءات التي تتم من خللها 

ما يتعلق بالرقابة على أعمال الإدارة، وغيرها كثير من الإشكالات التي ممارسة إختصاصاتها القضائية في
 جاءت هذه الدراسة للخوض فيها، وعلى وفق الخطة الآتية:
 

 المبحث الأول
جراءات ممدرستحهد لرقدبتحهدتححددةتحشكيل المحكمة ال   ة العلةد وا 

 
في  2005ا منذ عام عليتحادية الاط الرقابة التي بدأت المحكمة الإنمقبل الخوض في طبيعة وأ 

بتحولات عديدة  في تشكيل تلك المحكمة، الذي مرّ  ولا  ممارستها على أعمال الإدارة، نعتقد أن علينا الخوض أ
ك التاريخ حتى اليوم، وما زلنا بإنتظار إقرار مجلس النواب لقانونها، كما أن ذلك يستدعي البحث في منذ ذل

 ختصاصات، وعلى وفق ما سيأتي بيانه:الإات التي تتبعها في ممارسة تلك جراءالإ
 
 

 المطلب الأول
 ة العلةدتححددةتحشكيل المحكمة ال 

 
لأول مرة في العراق  ه( من81لأحكام المادة ) ستنادا  ا  و  1925لسنة  في القانون الأساسيتشكلت  

ن ات محاكمة الوزراء عن الجرائم الناشئة عإختصاصوقد كان من ضمن ما تمارسه من  محكمة عليا،
ة( إداريحد الوزراء )وهي بل شك قرارات أممارسة وظائفهم والتي يمكن أن يفهم منها القرارات التي يصدرها 

 ات الملقاة على عاتقه. ختصاصوالمتعلقة بممارسة الإ
قتضاء تشكيل محاكم للنظر في موضوعات معينة ن هذا القانون أجاز عند الإأذلك ففضل  عن  

و الخلفات التي يمكن أن تحدث بين أشكل للنظر في المنازعات تلتي يمكن أن وكان من ضمنها المحاكم ا



وهذا بل شك يؤدي إلى إمكانية طعن الموظف أمام هذه المحكمة إذا شكلت بالقرارات  (01)الحكومة وموظفيها،
 . و العقوبات التي يمكن أن تفرض عليهأنتقاص من حقوق الموظف التي أصدرها الوزير للإ

 ،فتقد للأحكام المفصلة لتنظيم الرقابة القضائية على أعمال الحكومةإقد فالمؤقت  1958ور دست أما 
( منه 93حيث نص في المادة ) الملغى المؤقت 1964 نيسان 29ن هذا الأمر عاد للظهور في دستور أالا 

يم وكان هذا تطور ملحوظ في التنظ ،داري ات القضاء الإإختصاصعلى تشكيل مجلس للدولة يمارس 
 النور(.  ن كان هذا المجلس لم ير  ا  القضائي في العراق )و 

قد نصت على تشكيل محكمة كانت  ه( من87فان المادة )الملغى  1968أيلول  21أما دستور  
رض الواقع( يقع من بين مهامها البت في مخالفة الأنظمة وهي بل شك أن لم تشكل على ا  دستورية عليا )و 

، في حين ة بغض النظر عن الدرجة التي يتمتع بها مصدر هذه الأنظمةإدارية ة صادرة عن جهإداريقرارات 
 الملغى عن الإشارة الى تلك المحكمة. 1970سكت دستور 
الى  2004لسنة  المادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية شارتثم أ
تشكيل محكمة في إذ نصت على  ،ا يزيد على خمس وثلثين عاما  منذ م ول مرةتحادية العليا لأالمحكمة الإ

 ( 2).ة العلياتحاديالعراق بقانون وتسمّى المحكمة الإ
من خلل جاء ة العليا تحاديساس الدستوري لتشكيل المحكمة الإالأيمكن القول أن ية حال أوعلى 

تتكوّن " ، الذي جاء فيه سالفة الذكر تقاليةدارة الدولة للمرحلة الانإمن قانون  الرابعة والاربعين نص المادة
ة من تسعة أعضاء، ويقوم مجلس القضاء الأعلى أوليا  وبالتشاور مع المجالس تحاديالمحكمة العليا الإ

القضائية للأقاليم بترشيح ما لا يقلّ عن ثمانية عشر إلى سبعة وعشرين فردا  لغرض ملء الشواغر في 
يقة نفسها فيما بعد بترشيح ثلثة أعضاء لكلّ شاغر لاحق يحصل بسبب المحكمة المذكورة، ويقوم بالطر 

الوفاة أو الاستقالة أو العزل، ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم رئيسا  لها. 
 (3)".وفي حالة رفض أيّ تعيين يرشح مجلس القضاء الأعلى مجموعة  جديدة  من ثلثة مرشّحين

ان حصريان واصيلن في الدعاوى إختصاصب حكام المادة سالفة الذكرلأ وفقا   المحكمةوتختص هذه 
دارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية من جهة،  بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الأقاليم وا 

ة أو الحكومات الإقليمية أو تحادينظمة والتعليمات الصادرة عن الحكومة الإلرقابة على دستورية القوانين والأوا
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على إحالة من محكمة  إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية، بناء  على دعوى من مدّعٍ، أو بناء  
 (1).إتحادية بقانون تحاديستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الإن تحدّد الصلحية الإأأخرى، على 

ما التعقيب فيتعلق ألغى تعقيب وملحظة، لدولة العراقية الم( من قانون ادارة ا44ولنا على المادة )
ن يضع أول على المشرع بلتزامان، الأإعله، إذ ترتب على المادة سالفة الذكر أ لتزامات التي رتبتها المادة بالإ

سرع وقت ممكن، والثاني على المحكمة نفسها بأن تضع لها نظاما  بالإجراءات اللزمة أقانون المحكمة في 
ما الملحظة فتتعلق بقيام القانون بتحديد أ ،لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع أمامها، وتقوم بنشره

نشاء يسبق تحديد ن الإأدر قانون بانشائها، ومن المعروف ن يصأتحادية العليا قبل ات المحكمة الإإختصاص
 .اتختصاصالإ

مجلس الرئاسة وحسب صلحياته التشريعية  على موافقة أصدر مجلس الوزراء بناء  وعلى أية حال 
"تنشأ  يأتي ( منه ما1لذي جاء في المادة )ة العليا(، واتحادي)قانون المحكمة الإ 2005( لسنة 30الأمر رقم )

شكل مستقل لا سلطان عليها بة العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها تحاديمحكمة تسمى المحكمة الإ
داريستقللية المحكمة ماليا  و إ( من القانون على 2المادة) ا نصتغير القانون"، كم  .ا  ا 

 (2)ة:يتالمهام الآوفقا  لقانونها ة العليا تحاديتتولى المحكمة الإو 
قاليم والمحافظات ( وحكومات الأةتحاديالفصل في المنازعات التي تحصل بين )الحكومة الإ –ولا  أ

 . دارات المحليةوالبلديات والإ
وامر الصادرة نظمة والتعليمات والأة بشرعية القوانين والقرارات والأفصل في المنازعات المتعلقال –ثانيا  
دارة الدولة العراقية للمرحلة إحكام قانون ألغاء التي تتعارض منها مع ا  صدارها و إية جهة تملك حق أمن 
 . مصلحةو من مدع ذي أو جهة رسمية أعلى طلب من محكمة  نتقالية، ويكون ذلك بناء  الإ

 . داري حكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإالنظر في الطعون المقدمة على الأ –ثالثا  
 . إتحاديها بقانون إختصاصستئنافية وينظم إمامها بصفة أ النظر بالدعاوى المقامة –رابعا  

ا وفقا  ية العلتحاديات المحكمة الإإختصاصومن دون الخوض في جميع الملحظات المتعلقة ب
ات المحكمة على سبيل الحصر إختصاصقد حدد  ىنون ادارة الدولة العراقية الملغن قاألقانونها نكتفي بالقول 
ات ختصاصما الإأإختصاصها الاستئنافي، ات، لم يحل الى القانون سوى إختصاصوالتحديد، وهي ثلث 

 علىكان بمثابة الوثيقة الدستورية الأنون ذلك القا لأنالاخرى فهي محددة سلفا ، ولا يجوز للمشرع تجاوزها، 
ن المشرع تجاوز تلك أختصاصه التشريعي، الا حترامها في ممارسته لإإفي الدولة والتي يلتزم المشرع ب
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ا  إختصاصضاف القانون أخرى ألمحكمة هذا من ناحية، ومن ناحية ات اإختصاصالحدود والقيود ووسع من 
حكام بالنظر في الطعون المقدمة على الأدارة الدولة الملغى والمتمثل إم يرد في قانون جديدا  للمحكمة ل

 .داري والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإ
ختصاص مستحدث لا مستند له في قانون ن هذا الإأ ،ونؤيدهم في ذلك (1)بعض الفقه العراقي،ويرى 

ات المحكمة على وجه الحصر إختصاصدد خير قد حنتقالية، فما دام الأدارة الدولة العراقية للمرحلة الإإ
طعن بعدم ات جديدة، والا جاز الإختصاصن يضيف اليها أل يسوغ بعد ذلك لقانون المحكمة لزام، فوالإ

 .مام نفس المحكمةأدستوريته من هذا الوجه 
 داري في نظر الطعون المقدمة على قرارات محكمة القضاء الإ ختصاصوعلى ما تقدم فقد تحول الإ

حتى  2005منذ صدور قانونها عام  ختصاصضحت تمارس هذا الإأتحادية العليا التي لمحكمة الإالى ا
 لم يكن من بينها ،ات جديدة لهذه المحكمةإختصاص، والذي حدد 2005اليوم، على الرغم من صدور دستور 
 .داري حكام الصادرة من محكمة القضاء الإالنظر في الطعون المقدمة على الأ

من ضمن أقسام السلطة المحكمة الإتحادية العليا تعد ن أ 2005دستور  ( من89ادة )الم إذ بينت 
هيئة قضائية  -أولا   –، فهي من هذا الدستور (92المادة )وقد نظمت أحكامها  (2)،الإتحاديةالقضائية 

داريو  مستقلة ماليا   لقانون، وفقهاء اتتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلمي  - ثانيا   –، وهي ا  ا 
، وهي عضاء مجلس النوابأ باغلبية ثلثي سن ختيارهم وعمل المحكمة بقانون ي  إيحدد عددهم وتنظم طريقة 

نظمة لرقابة على دستورية القوانين والأابمجموعة من الإختصاصات يقف في مقدمتها  –ثالثا   –تختص 
ختصاصات أخرى متنوعة.تفسير نصوص الدستور ، و النافذة  وا 

لم يمط اللثام عن الغموض الذي أحاط بالمحكمة الإتحادية العليا بل  2005ن القول أن دستور يمكو 
يرات على تشكيل المحكمة عما كانت عليه في ينه أورد بعض التغأ من رغمأنه زاد الطين بلة، إذ على ال

نم -ي الدستور أ –، فهو  2005( لسنة 30نها رقم )قانو  ا ترك أمر لم يحدد عدد أعضاء المحكمة وا 
دخل إلى جانب القضاة خبراء في الفقه الإسلمي أخرى أ، ومن ناحية تحديدهم إلى قانون يصدر لاحقا  

لس قانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلوفقهاء في القانون وترك أمر إختيارهم وطريقة عمل المحكمة 
 الدستور.هذا القانون الذي لم ير  النور على مدى سنوات ثمان من صدور  ،النواب
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الإتحادية العليا، ومحكمة التمييز الإتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الإتحادية الاخرى التي 
 تنظم وفقا للقانون".



حدد النص الدستوري طريقة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة ولا الجهة التي ترشحهم أو التي كما لم ي  
دعاء العام والإشراف القضائي فان ، أعضاء محكمة التمييز ورؤساء الإتصادق على تعيينهم على خلف

بل مجلس القضاء الأعلى، تعيينهم يكون من قبل مجلس النواب وبالأغلبية المطلقة، بعد ترشيحهم من ق
ن لم تكن إتقل أهمية من القضاء الاعتيادي  ن وظيفة القضاء الدستوري لالأ ،في ذلك خلل كبيرنعتقد أن و 
منها لأنها تتعامل مع الدستور أولا  من حيث التفسير والتأويل، ولا يخفى على أحد خطورة ذلك، كما خطر أ

 تفاقها معه.أنها ستتعامل مع دستورية التشريعات ومدى إ
يمكننا القول أن الدستور  2005وبمراجعة بسيطة لإختصاصات المحكمة الإتحادية العليا في دستور 

ن كان قد أراد الإبقاء عليها كمؤسسة 2005( لسنة 30لم يرغب بالإبقاء على قانون المحكمة رقم ) ، وا 
قانون إدارة الدولة العرقية الإنتقالية قضائية، وذلك بدليل التمايز الواضح في إختصاصاتها، سواء ما ورد في 

 أو في قانونها.
ولعل ما تقدم دفعنا للقول أن المحكمة الاتحادية العليا كانت تمارس وعلى مدى سنوات ثمان 
إختصاصاتها من دون سند قانوني قائم، وأنها تعمل بالمخالفة لأحكام الدستور، بل أن مما يثير العجب أن 

مزاوجة غير مسبوقة ما بين جميع تلك الإختصاصات، فقد كانت تمارس من  تلك المحكمة بدأت بإجراء
، إذ أنها تمارس نشاطها 2005، وما ورد في دستور 2005لسنة  30الإختصاصات ما ورد في قانونها رقم 

القضائي كمحكمة دستورية من جهة، وكمحكمة تمييز لأحكام القضاء الإداري من جهة أخرى، وكمحكمة أول 
ة بالنسبة لبعض القرارات، وكذلك بالنسبة للفصل في الإتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية وآخر درج

 /سادسا ( من الدستور.93ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المقررة في المادة )
 ختصاصن يعود الإأالجميع توقع  بناء على ما تقدم ونتيجة المخالفة الدستورية سالفة الذكر فقدو 

الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، كما نص المقدمة في قرارات محكمة القضاء الإداري الى الطعون بنظر 
المحكمة تنظر في  إستمرتذ إن ذلك لم يحصل، أ، الا 1989لسنة  106عليه التعديل الثاني لقانونه رقم 

ور قانون صداتها التي نص عليها الدستور، الى حين ختصاصتلك الطعون على الرغم من مخالفة ذلك لإ
 .عمالهاأ جديد ينظم 

( 65الا أن المعالجة المرجوة جاءت بموجب قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم )
/أولا ( منه 2الذي أنشأ المحكمة الإدارية العليا أسوة بدول القضاء المزدوج، إذ نصت المادة ) (1)،1979لسنة 
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د ــ المحكمة . آت المتخصصةئج ــ الهي. ب ــ هيأة الرئاسة. يأة العامةأ ــ اله: يتكون المجلس من الآتي على "
 .".و ــ محاكم قضاء الموظفين. داري هـ ــ محاكم القضاء الإ. دارية العلياالإ

و من يخوله من المستشارين أغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس دارية العليا في بتشكل المحكمة الإو 
تمارس المحكمة و ( 1)ربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس.أ( 4)( ستة مستشارين و6وعضوية )

تحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات ت التي تمارسها محكمة التمييز الإختصاصادارية العليا الإالإ
داري ومحكمة قضاء عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الا 1969( لسنة 83المدنية رقم )

                (2)ن.الموظفي
 (3):دارية العليا بالنظر فيما يأتيتختص المحكمة الإوعليه        
داري ومحاكم قضاء حكام الصادرة عن محكمة القضاء الإالقرارات والأ الطعون المقدمة على .1

 الموظفين.
 داري الإختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء التنازع الحاصل حول تعيين الإ .2

 ومحكمة قضاء الموظفين.
اقضين صادرين عن محكمة القضاء التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متن .3

حدهم أو كان أم و محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهأداري الإ
 خر.حد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآأفي هذين الحكمين وترجح  طرفا  

 
 

 المطلب الثدني
 جراءات ممدرسة المحكمة التححددةة العلةد لرقدبتحهدإ

 
ات التقاضي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم القضاء. أي هى القواعد التي تتناول إجراءقصد بي

غم وتكون متنوعة ومتعددة وعلى الر  عمال المتتابعة زمنيا  مجموعة من الأ. فهي رفع الدعاوى والطعون  كيفية
 جراءفالإ( 4)جابة طلب الحماية القضائية.إاملة تستهدف غاية معينة الا وهي من تعددها وتنوعها تكون متك

                                                 
 أ( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.–/رابعا 2المادة ) - 1
 قانون التعديل الخامس نفسه.ب( من –/رابعا 2المادة ) - 2
 ج( من نفس القانون.–/رابعا 2المادة ) - 3
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 نه ينظم نشاط قانونيأي أ ،القضائي جزء من القانون الذي يتولى تنظيم النشاط القضائي في جميع جوانبه
  (1).علجيا  

ن كانت  القضائي هو عمل قانوني شكلي، وهو  جراءن الإأالقاعدة العامة ويترتب على ما تقدم أنه وا 
الا أن  الا بوجود الشكل بصورة صحيحة. القضائي صحيحا   جراءركن في العمل القضائي بحيث لا ينشأ الإ

بل يتقا غاية الإجراء القضائي، ومن ثم زالة حالة التجهيل التي تكتنف الحق لتحقيق غاية القانون الموضوعيإ
قيق غاية واحدة الا جل تحأذ يعملن من إ ،جرائي كمظهر لوحدتهما الوظيفيةانون الإالقانون الموضوعي والق

 (2)جتماعية.ستقرار العادل في العلقات الإوهي تحقيق الإ
ه الوسيلة جرائي الذي يبين لللقانون الإ تاما   ات القضائية يخضع خضوعا  جراءفالفرد في نطاق الإ

ار ثطريقة رفعها والآ، الا أن رادتهم رفع الطعن من عدمهإصمين يكون بثارها فالمتخاآويحدد له شكلها وينظم 
  (3)رادة الفرد دخل في ذلك.قامتها يحددها المشرع وليس لإإالتي تترتب على 

قد سار مجلس الدولة الفرنسي في بداية نشأته وفيما يتعلق بإجراءات الطعن في الأحكام الإدارية ف
ه وسيطرة فقه القانون الخاص على اته وذلك بسبب حداثة عهدإجراءنية على على تطبيق قواعد المرافعات المد

. ذلك أن القانون المدني كان أصل جميع القوانين ثم أخذت بعض القواعد القانونية التي ع القانون عموما  و فر 
تماعية. جكالقانون التجاري والتشريعات الإ معينة من الروابط تستقل عنه تحت أسماء مختلفة تنظم أنواعا  

 .اتجراءوكذلك كانت قواعد الإ
ستقلت قواعد إدة مستقلة عن القواعد الأصلية. فثم ظهرت عوامل متعددة أوجبت قيام قواعد جدي

جراءو  داري القانون الإ عد المرافعات المدنية عن قواعد القانون المدني وقوا  داري ات التقاضي أمام القضاء الإا 
أن قوانين مجلس الدولة المتعاقبة قد نصت على تطبيق  من رغمعلى الف أما مجلس الدولة المصري ، والتجارية

داري المصري قواعد المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة فإن القضاء الإ
جلس مع نظام م تجه إلى عدم تطبيق قواعد المرافعات المدنية والتجارية إلا بالقدر الذي يتعارض أساسا  إ

 الدولة وأوضاعه الخاصة. 
أما في العراق فيمكن القول أن القضاء الإداري يجد إجراءاته في نوعين من المصادر، أولهما قانون 

، فضل  عن بعض القواعد الإجرائية التي نص عليها قانون مجلس 1969( لسنة 83المرافعات المدنية رقم )
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فيما يتعلق بالتظلم ومدد الطعن، أما المحكمة الإتحادية  المعدل، خاصة 1979( لسنة 65شورى الدولة رقم )
( لسنة 107وقانون الاثبات رقم ) 1969( لسنة 83حكام قانون المرافعات المدنية رقم )أ العليا فانها تطبق

 (1)نظامها الداخلي.ة العليا وفي تحاديفيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الإ 1979
 –القضاء المزدوج كمصر تؤكد على ان رقابة المحكمة الإدارية العليا وعلى الرغم من ان دول 

 ةداريالإ والمحكمة النقض محكمة بين الطعن ختلفعلى إ -باعتبارها قمة القضاء الإداري في تلك الانظمة 
ون طعن للقان ة العليا هو في حقيقته وطبقا  داريمام المحكمة الإالا أن بعض الفقه يرى أن الطعن أ (2)،العليا

داري، إذ يرى هؤلاء أنه كثيرا ما تؤكد ختلف القائم بين النقض المدني والنقض الإالإمن رغم على البالنقض 
ة تنظر في دارين القضايا الإ، ويرجع كذلك الى أستخلصهاهذه المحكمة أنها لا تتصدى لبحث الوقائع وا  

 (3)ثنتين فقط.لف القضايا المدنية على درجتين إالغالب وعلى خ

على لا تقتصر اتها إختصاص من قضائها محكمة موضوع وذلك لأنفي جانب  ولهذا فأنها تعدّ 
نما تمتد سلطتها أالمس ي الى الى الجانب الموضوعي أو الواقعي، أ يضا  ائل القانونية فقط كمحكمة نقض، وا 

نها تبسط ها، كما أوصحة التكييف القانوني لوقائع الدعوى لتتحقق من صحة وجود هذه الوقائع وقيامها 
 (4)وما يلحقها من جزاء. داري رقابتها على تقدير خطورة هذه الوقائع التي تشكل الذنب الإ

لتمييز يماثل الطعن التمييزي لمحكمة اتحادية العليا، مام المحكمة الإوعلى ما تقدم فالطعن بالتمييز أ
ن درجات التقاضي، كما أن الطعن لى درجة معفي القضاء العادي من حيث أن كل منهما يمثل محكمة أ 

سباب نص عليها المشرع على سبيل الحصر وهي لا تخرج في مضمونها عن لأ ممام كل من المحكمتين يتأ

                                                 
 دية العليا.الخاص باجراءات سير العمل بالمحكمة الاتحا 2005ة ن( لس1( من النظام الداخلي رقم )19المادة ) - 1
المحكمة الإدارية العليا هى فى الأصل محكمة قانون .. يوجد فارق  وفي ذلك قررت المحكمة الادارية العليا في مصر " - 2

بين طبيعة النقض أمام محكمة النقض ونظيره أمام محكمة الإدارية العليا .. مرد هذا الفارق هو الاختلف بين طبيعة 
فراد فى مجالات القانونين المدنى والتجاري وتلك التى تنشأ بين الأفراد والإدارة فى مجالات القانون المنازعات التى تنشأ بين الأ

الإداري وما يتطلبه ذلك حسن سير العدالة الإدارية بما يتفق وحسن سير المرافق العامة الأمر الذى يستوجب التصدى 
لإخلل بحق الدفاع أو إهدار درجة من درجات التقاضي .. الطعن للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية دون ا

يفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وزنا  مناطه استظهار ما إذا قامت به 
موضوع إذا كان صالحا  للفصل فيه ". حالة من حالات البطلن فتلغى الحكم وتعيد الدعوى لمحكمة أول درجة أو التصدي لل
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الطعن بالتمييز من الطرق غير العادية ف أمامها إنما يكون لمصلحة القانون،ن الطعن القانون، أي أمخالفة 
 .وال خاصةلنسبة لأحكام معينة وفي أحالا با نه غير جائز، وذلك لأمن طرق الطعن

ومن ثم فأن ن تكون درجة من درجاته. في سلم المحاكم القضائية من دون أة تحاديالمحكمة الإ وتعدّ 
ساس بحث القاعدة القانونية المختلف عليها وتفسيرها وتطبيقها سواء ما تعلق المحكمة تنظر في الطعن على أ

خذ بها في النزاع ذا كانت هي القاعدة التي يجب الأا جرائية وماالإ عدو بالقوا أمنها بالقواعد الموضوعية 
ا اذا كان الحكم المطعون فيه قد أخفق في م لا( والبحث فيممن عدمه )القاعدة واجبة التطبيق أالمطروح 
 (1)صاب الفهم السليم كما تراه.على الواقع المستخلص في الدعوى أو أ و في تطبيقهافهمها أ

ات إختصاصو تقترب من عليا في العراق تماثل أة التحاديات المحكمة الإإختصاصن إ يضا  ويتبين أ
من الناحية الشكلية على الأقل، وذلك لأنهما تعدّان القمة في تدرج المحاكم  ة العليا في مصرداريالمحكمة الإ

، خاصة فيما ةداريوالمحاكم الإ داري حكام القضاء الإمتين تنظران في الطعن والفصل في أن المحكوكذلك إ
 تعلق بإختصاصها بالنظر تمييزا  بقرارات محكمة القضاء الإداري. 

اذا كانت القواعد الشكلية  تنظر فيماالا أنهما يتختلفان تماما  من حيث أن المحكمة الإدارية العليا 
ما برفض عد ذلك إقد أ خذت بعين الإعتبار أم لا، لتحكم بات جراءتباعها في الحكم والإالتي أوجب القانون إ

أو قبولها و مراعاتها مسالة القانونية المتنازع عليها أالطعن اذا ما تبين لها سلمة الحكم المطعون في ال
ألة القانونية للقواعد التي قررتها المس صدرته للحكم فيه طبقا  أحالة الدعوى الى المحكمة التي وتقض الحكم وا  

فهي لا تتعرض لبحث الوقائع أو  (2)ضيق نطاق،دعوى الا في أمحل الطعن من دون أن تتعدى للحكم في ال
زالة الخلف في فهم القانون إساس المصلحة العامة وتتمثل في أنما تقوم بوظيفتها على نقض الحكمة فيها وا  

ني عليها الطعن في الحكم سباب التي ب  ضائية ومن ثم فهي لا تنظر غير الأو تطبيقه على المنازعات القأ
مامها غير تلك التي ذكرت في عن، ولا يقبل من الطاعن التمسك بأسباب أخرى أفي عريضة الط والمدونة

 (3)عريضة الطعن.
واذا كانت المحكمة الإتحادية العليا من حيث الأصل خارج هيكلية القضاء الإداري في العراق، واذا 

فكيف  الإداري عن العادي،كانت أغلب دول العالم قد مرت بمراحل تطور طويلة لغرض إستقلل القضاء 
ن المحكمة داري، وذلك لأبتدخل القضاء العادي في مهام القضاء الإ ىولالأ ن نرجعه الى حالتهأيمكن 
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 هذا وحده كافيا   دّ و المدني، ويعأعضائها من قضاة القضاء العادي أ غلب أ تحادية العليا في العراق يتكون الإ
ه حسنا  فعل التعديل الخامس لقانون مجلس نأاري، لذا نعتقد دلتدخل القضاء العادي في مهام القضاء الإ

شورى الدولة الذي أعاد الحق الى نصابه وأرجع الطعون التمييزية في قرارات محكمة القضاء الإداري الى 
خيمة مجلس شورى الدولة، وذلك بإنشائه محكمة إدارية عليا تختص بالنظر بتلك الطعون، مما يضمن 

 داري عن القضاء العادي.إستقلل القضاء الإ
وعلى وعلى أية حال وبالرجوع الى إجراءات الطعن أمام المحكمة الإتحادية العليا يمكن القول أنه 

ختلف مضمونها وطبيعتها إشخاص القائمين بها وكذلك جراءات القضائية من حيث الأالرغم من تنوع الإ
 (1).داري القانون الإ أمفي قانون المرافعات المدنية ذلك كان أنها تخضع لمجموعة من القواعد العامة سواء إف

ة تحاديالى المحكمة الإ داري حكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإالأ فييقدم الطعن إذ 
ء الرسم القانوني عنه ويرفعه ستيفاا  الذي يقوم بالتأشير عليه و  ،داري العليا بواسطة رئيس محكمة القضاء الإ

الى المحكمة سبقية ورودها أتسجل الدعوى حسب و  (2).الى المحكمة الإتحادية العلياى ضبارة الدعو إمع 
 نوعان:ات القضائية جراءعناصر الإهذا و ( 3)الإتحادية.

الشكل من أهم عناصر الإجراء القضائي وهو مقرر  دّ يعئي: أذ في الإجراء القضاعنصر الشكل  .1
 و محدد بل ريب، والكتابة وهي شرط أساس.في مكان الإجراء وهلصحته تتمثل مظاهر هذا الشكل 

سماء أن تشمل العريضة التمييزية المقدمة للمحكمة على بعض البيانات العامة منها ذكر أيجب إذ 
سباب صدرت الحكم وكذلك الأأسم المحكمة التي ا  الخصوم وصفاتهم وكذلك بيان طلبات الطاعن و 
هذه المعلومات في عريضة الطعن ترد الدعوى من  التي دفعته لتقديم الطعن على الحكم واذا ما اغفل

 (4)المحكمة التي تنظر الطعن.
عند تسجيل لدى المحكمة الإتحادية العليا ل يعين موعد للمرافعة أما من حيث زمن الإجراء، ف

جابته الدعوى بل يبلغ الخصم بعريضة الدعوى وبعد تبليغه على عريضة الدعوى خلل )خمسة ، وا 

                                                 
 232ص  -المرجع السابق  -د. نبيل اسماعيل عمر  - 1

تطبق  ( من نفس النظام نصت على "18( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا. مع ملحظة ان المادة )7المادة ) - 2
 الدعاوى والمنازعات والطعون الداخلة ضمن اختصاص المحكمة". على 1981( لسنة  114احكام قانون الرسوم العدلية رقم ) 

 ( من نفس النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.8لمادة )ا - 3
 .53ص -المرجع السابق  –مكي ناجي  - 4



التبليغ  للمرافعة ويجري  يتم تعيين موعدا   جابة تحريريا  وبعد مرور الإ (1)،تاريخ التبلغ به( من عشر يوما  
 ( 2)خرى على الموعد المعين للنظر في الدعوى.أمرة 

ن الدعوى بموجب المعدل، لأ 1969لسنة  83دنية رقم حكام قانون المرافعات المعلى خلف أ
و من تاريخ صدور قرار القاضي أريخ دفع الرسوم القضائية ة من تاقائم قانون المرافعات المدنية تعدّ 

 (3)من القانون. (48/2)جيلها وعندها يتم تحديد موعد لنظرها وذلك في المادة أو تأعفاء منها بالإ
القضائي وصحته توفر مجموعة من  جراءإذ يشترط لوجود الإ :عنصر الموضوع في الإجراء القضائي .2

 يجب ان يكون متمتعا  إذ ، جراءثل في صلحية الشخص للقيام بالإالعناصر الموضوعية والتي تتم
و الغير من أطراف العلقة أو أكان من الخصوم أله القيام بالعمل الاجرائي سواء بالصلحية التي تخو 

  رادة، والمحل والسبب.الإ، فضل  عن شهود وخبراء
  
 إجراءمن خلل  داري محكمة القضاء الإ الطعن بأحكام وقراراتالإتحادية العليا في تنظر المحكمة و  

ستيضاح منهم قتضاء دعوة الخصوم للإولها عند الإ ،ن تجمع الطرفينأدون من التدقيقات لأوراق الدعوى 
ات في المنازعات ن تجري ما تراه من تحقيقأللمحكمة و  4،ستيضاح عنهاالإ عن بعض النقاط التي تروم

خرى أية جهة أو أ و بيانات من الحكومةأوراق أها ولها طلب أي عضائأ حد أو تندب لذلك أالمعروضة عليها 
و كانت القوانين و صورها الرسمية حتى لأوراق ن تأمر بموافاتها بهذه الأأولها عند الضرورة  ،طلع عليهاللإ
 (5)ا.و تسليمهأطلع عليها  تسمح بالإنظمة لاوالأ

                                                 
ة قضائية مع ملحظة ان عدم الاجابة عن الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة الموعودة بنظرها يعد قرين - 1

( من قانون المرافعات المدنية في حين ان عدم الاجابة عن عريضة 49/1تساعد على حسم الدعوى حسب احكام المادة )
الدعوى خلل خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها يسقط حق المدعي في طلب تاجيل الدعوى خلل الخمسة عشر يوما من 

ي طلب تاجيل الدعوى لغرض الاجابة بحسب احكام النظام الداخلي للمحكمة تاريخ التبليغ بها يسقط حق المدعى عليه ف
وتطبيقاته العملية  1969لسنة  83شرح قانون المرافعات المدنية رقم  -الاتحادية العليا، للمزيد راجع: القاضي مدحت المحمود 

 .55ص -2008 –بغداد  -2ط –
تعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية أو من تاريخ  لى "( من قانون المرافعات النافذ ع48/2تنص المادة ) - 2

 صدور قرار الحاكم بالاعفاء من الرسوم القضائية أو تأجيلها".
 .76ص - المرجع السابق –مكي ناجي  - 3

 ( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.12المادة ) - 4
 حكمة الاتحادية العليا.( من النظام الداخلي للم13المادة ) - 5



ستعانة و خبراء من خارجها فتقرر الإأارين لديها ستعانة برأي المستشقتضى موضوع الدعوى الإإاذا و 
ام بإبداء الرأي في موضوع معروض دعاء العن تكلف الإأللمحكمة كما أن  (1)،ستشاريا  إبهم ويكون رأيهم 

و أعند النطق بالحكم و  (2)ة.المدة التي تحددها المحكم للبداء رأيه تحريريا  خإدعاء العام مامها وعلى الإأ
يكون الحكم والقرار مشتمل  ن ألدعوى بعد التوقيع عليها، ويلزم ضبارة اإتودع مسودته في  نأالقرار يجب 

حكام والقرارات التي تصدرها الأو  (3)به.سباأرفق معه الرأي المخالف مع أ  جماع ن لم يكن بالإإسبابه، فأعلى 
 (4)طرق الطعن.المحكمة باتة لا تقبل أي طريق من 

 
 
 
 

 المبحث الثدني
 المحكمة الاتححدةة على اعمدل الادارة دبةانمدط رق

 
، بصورة عامة تتجسـد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، في التظلم قضائيا  من القرارات الإدارية 

فمن خلل الطعن والتظلم قضائيا  يبحث القضاء الإداري مشروعية أعمال الإدارة، للتحقق من مدى تطابقها 
لحكم بمشروعيتها أو عدم مشروعيتها، ولذلك فإن الرقابة القضائية تعد أحدى مع أحكام القانون ومن ثم ا
 .نحرافها وسوء استعمالها لسلطتهاا  حمايتهم من تعسف الإدارة و ل الافرادالضمانات الأساسية لعموم 

والأصل أن الرقابة القضائية على العموم تكون على درجتين كفالة لحق التقاضي، ولضمان فعالية  
دالة الأحكام، وبالمقابل تمارس المحكمة الإتحادية العليا في العراق قضائها على درجتين، فهي تنظر ودقة وع

 بعض الدعاوى بإعتبارها محكمة موضوع، وتنظر أخرى بإعتبارها محكمة تمييز، وعلى التفصيل التالي بيانه.
 
 
 

                                                 
 ( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.14المادة ) - 1
 ( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.15المادة ) - 2
 ( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.16المادة ) - 3
 لعليا.( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ا17المادة ) - 4



 الاول المطلب
 موضوع محكمة دور المحكمة التححددةة العلةد بعدهد

 (خر درجةآول و أ ة)محكم
 

عمال أ حكام التي تصدرها المحكمة الإتحادية العليا، وهي بصدد ممارسة رقابتها على ويقصد بها الأ  
ي لبعض النصوص القانونية، والت الإدارة، اذا رفع الطعن في المنازعة اليها مباشرة لغرض النظر فيه، وفقا  

 ي وجه من الوجوه.أتعد باتة لا تقبل الطعن فيها ب
ن يسبق النص عليه في أتحادية مثل ذلك الإختصاص من دون ن منح المحكمة الإأوالحقيقة   

ي تشريع يخالف أصدار إمكان إلفة واضحة لعلوية الدستور، لعدم و في قانون المحكمة لمخاأالدستور 
عارض مع ، والتي نصت على "لا يجوز سن قانون يت2005/ثانيا ( من دستور 13لنص المادة ) حكامه وفقا  أ

 ي نص قــانوني آخــر يتعارض معه".أل نص يرد في دساتير الاقاليم أو هذا الدستور، وي عد باطل  ك
في نظر بعض شارت بعض القوانين الى دور للمحكمة الإتحادية العليا أية حال فقد أوعلى  

( من قانون 4-ا/ثامن7ما نصت عليه المادة )مثلة ذلك أخر درجة، ومن آول و أالمنازعات باعتبارها 
ه قالتإعتراض على قرار ، من حق المحافظ في الإ2008لسنة  (21قليم رقم )إالمحافظات غير المنتظمة في 

 من تاريخ تبلغه بالقرار. مام المحكمة الإتحادية العليا خلل خمسة عشر يوما  أ
دية العليا التي قالة المحافظين لا تدخل ضمن إختصاصات المحكمة الإتحاإولما كان الطعن بقرارات 
بل حتى  ( منه حيث حددت إختصاصات المحكمة على سبيل الحصر،93نص عليها الدستور في المادة )

 مثل هذا الإختصاص، 2005( لسنة 30( من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم )4نص المادة ) لم يحو  
ا أدى الى مخالفة دستورية واضحة، إلى المحكمة مم مضافا   ورد قانون المحافظات إختصاصا  أومن ثم فقد 

، قانون 2010( لسنة 15تنبه لها المشرع العراقي لاحقا  وقام بتعديل النص المذكور بموجب القانون رقم )
رات الى محكمة رجع الطعن في مثل تلك القراأقليم، و إانون المحافظات غير المنتظمة في ول لقالتعديل الأ

.إبالرقابة على القرارات الإدارية المختصة عتبارها الجهة إالقضاء الإداري، ب بتداء 
(1) 

قالة محافظ صلح إصدد قرارها المتعلق بومن القرارات الصادرة من المحكمة الإتحادية العليا في هذا ال
في كثير من الأمور التجارية  فعالا  أرتكابه عضائه لإأ لمحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد الدين من قبل مجلس ا

                                                 

( خمسة عشر 15لتقرأ الفقرة المعدلة بالشكل التالي " للمحافظ ان يطعن بقرار الاقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلل ) - 1
( يوما نت تاريخ استلمها الطعن، وعليه ان يقوم بتصريف 30يوما من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلل مدة )

 اعمال المحافظة خللها".



المخالفة للقانون ولسلوكه المرفوض مع أهالي الشرقاط ومساسه بسمعة الحكومة العراقية في محفل والمالية 
 دولي عند زيارته الى تركيا على رأس وفد رسمي. 

ن القرار المعترض أ خيرا  أالمحكمة الإتحادية العليا قررت  مامأعتراض المحافظ على قرار الإقالة وعند ا 
قالة محافظ محافظة إلذلك قررت المحكمة الإتحادية العليا المصادقة على قرار عليه صحيح وموافق للقانون و 

  (1)صلح الدين.
قليم إ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في 2-/ثالثا20مثلتها ايضا  ما نصت عليه المادة )أومن 

م المحكمة ماأن يعترض على قرار الحل أعضائه أ و لثلث أالمعدل التي نصت على " للمجلس المنحل 
عتراض خلل ن تبت في الإأا  من تاريخ صدوره وعلى المحكمة الإتحادية العليا خلل خمسة عشر يوم

 من تاريخ تسجيله لديها". ثلثون يوما  
صر المجلس المعني على قراره أ( من نفس القانون التي نصت على "اذا 3 -/ احد عشر31والمادة )

كمة الإتحادية العليا للبت في حالته الى المحإالتي بينها المحافظ، فعليه  الفةزالة المخإدون و اذا عدل فيه، أ
 مر".الأ

مر الى حالة الأإعله محل نظر، فما المقصود بأ رة من المادة خين الفقرة الأأومن الجدير بالذكر 
منه تفسير مر الى المحكمة العليا بهيئة طلب الغرض حالة الأإلإتحادية للبت فيه؟ فهل المقصود المحكمة ا

قامة الدعوى إم يراد به أالقرار والبت في التفسيرات والتأويلت المتباينة للمحافظ ومجلس المحافظة؟ 
 (2)مامها؟أ

خير بقبول اسط ومجلس المحافظة بصدد قرار الأن مثل هذا النزاع قام بالفعل ما بين محافظ و أوالحقيقة 
صل أ% من 1في محافظة واسط والبالغة  فواكه والخضرالهبة المقدمة من قبل مستثمر المركز التسويقي لل

بيان رأيها بصدد تلك %، حيث قامت المحافظة بتقديم طلب الى المحكمة الإتحادية العليا ل3النسبة البالغة 
 ذ جاء في قرارإ (3)وردها في طلبه المقدم الى المحكمة،أسباب التي عترض عليها المحافظ للأإ الهبة التي 

حكام المادة قرارات مجلس المحافظة تطبيقا  لأ عتراض المحافظة علىإ ن إدية العليا " ...المحكمة الإتحا
ل منازعة بين المحافظة وبين مجلس شكّ قليم ي  إحد عشر( من قانون المحافظات غير المنتظمة في أ/31)

                                                 

 ، غير منشور. 12/10/2009بتاريخ  2007/  /إتحادية58قرار المحكمة الإتحادية العليا العدد  - 1
مكتبة الغفران للخدمات الطباعية  -1ط –المحافظون في العراق .. دراسة تشريعية مقارنة  –راجع في هذا الصدد كتابنا  - 2
 وما بعدها. 93ص -2012 –بغداد  –
 قرار للسباب التالية:تعترض المحافظة على ال - 3

 ان مثل هذا الاتفاقيعد بمثابة الاعمال التجارية التنفيذية التي تخرج عن إختصاص مجلس المحافظة. -أ
 ان البلدية لوحدها مختصة وفقا للقوانين بانشاء علوي الفواكه والخضر دون مجلس المحافظة. –ب 



ى بخصوص قامة الدعو إمكان المحافظة إلدعوى وفق القانون للفصل فيه، وبالمحافظة مما يتطلب اقامة ا
 (1)طلبها...".

نت ن كاإمن نواح عدة، مما يجعلنا نتسائل ن قرار المحكمة الإتحادية العليا قد جاء غامضا  أوالحقيقة 
ظة ومجلس نه منازعة بين المحافأم لا، فقولها بأطاعت تكييف الطلب المرفوع اليها ستإالمحكمة قد 

مام منازعة ما بين المحافظ ومجلس أذ نحن واقعا  إن يكون تقرير لواقع قائم، أالمحافظة، فهو لا يعدو 
 المحافظة.

رير لواقع قائم، فكل نزاع ن يكون تقأخر لا يعدو قامة دعوى، هو الآإن هذا النزاع يتطلب أوقولها 
تعني خصام  صطلحا  إلغة " خصومة، خلف، جدال"، وهي  قامة دعوى لحله، فالمنازعة تعنيإيتطلب 

انونية القائمة مر نادر الحدوث في العراق، نتيجة الثقافة القأحكيم، ولما كان التحكيم كمة أو تيؤدّي إلى م حا
مامنا خيار القضاء وسيلة لفض المنازعات، من جهة اخرى لما أك غلب، فان ذلك يتر على القضاء في الأ

 لقائمة.للقوانين العراقية ا نشائي، فهو يحسم المنازعات وفقا  إكان القضاء في العراق كاشف وليس 
طلبها، فقد زاد الطين بلة، وبدل ن تلك المنازعة تتيح للمحافظة اقامة الدعوى بخصوص أخيرا  القول بأو 

عتبرتها منازعة إ ا ، فأين ستقام تلك الدعوى، فهل ن يكون دليل  للدارات المحلية مستقبل  فقد جاء غامضأ
ننا سنلتزم بنص أم أظرها القضاء العادي، عوى يختص بنم هي دأية يختص بنظرها القضاء الإداري، دار إ

 حد عشر( التي منحت الإختصاص في نظرها للمحكمة الإتحادية العليا نفسها؟أ/ 31المادة )
ي من إختصاصات أمة الإتحادية العليا فستدخل ضمن واذا ما كانت منازعة تختص بنظرها المحك

مادة و تلك التي نصت عليها الأ، 2005لسنة  (30من قانونها رقم )( 4المحكمة التي نصت عليها المادة )
كثر وضوحا  وبينت أن المحكمة الإتحادية كانت أية حال كنا نتمنى لو أ، وعلى  2005( من دستور 93)
 جتهادات التي قد تخطيء وقد تصيب.غنتنا عن الإأ فض مثل هذه المنازعات، لكانت قد لية القانونية لالآ
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 الثدني مطلبال
 ة تحمييزعتحبدرهد محكمإب

 
مام جهة قضائية أة وهي قابلة للطعن فيها تمييزا  حكام محكمة القضاء الإداري غير باتألما كانت   

الإداري لا تعرف  حكام محكمة القضاءأن أتحادية العليا، ويترتب على ذلك على، وهي هنا المحكمة الإأ 
الإداري هي المحكمة الوحيدة في  ن محكمة القضاءأتئناف، ولعل البعض يرجع ذلك الى سطريق الطعن بالإ
نشاء محاكم اخرى للقضاء الإداري في المناطق الاستئنافية إجازة المشرع إ من رغمعلى الدرجات المحاكم، 

ول درجة( أدارية )إمن فرنسا ومصر، حيث توجد محاكم  وضاع في كلولكن بالدرجة ذاتها، على خلف الأ
من ناحية ( 1)مام المحاكم الإدارية العليا بالنقض،أي ويطعن فيها حكمة القضاء الإدار حكامها لدى مأتستأنف 

ن معظم دعاوى الطعن في القرارات الإدارية لا يعتمد على أقيام تقدر بالنقود، فهي دعاوى لا تشابه أخرى فأ
ت كثر من درجة واحدة من درجاألا تحتاج الدعاوى الإدارية الى  الدعاوى المدنية من هذه الناحية، ومن ثم

 التقاضي.
صدرت الكثير من أ، و 2005تصاصها التمييزي منذ عام وقد مارست المحكمة الإتحادية العليا إخ  

حكام الصادرة عنها، قرارها الذي جاء فيه " ...أن موضوع الدعوى مثلة الأأالقرارات في هذا المجال، ومن 
ة الثانية في محافظة كركوك وقد صدق قليميكم الصادر من اللجنة القضائية الإسبق وأن تم الفصل فيه بالح

صبح الحكم أقية واكتسب القرار درجة الثبات و الحكم تمييزا  من قسم الطعن في هيـئة دعاوى الملـكية العرا
ثبات ولا يجـوز للمدعي ( من قانون الا105لنص المادة ) الصادر فيه حجه بما فصل فيه من الحقوق وفقا  

ن الدعوى لا تتوفر فيها أنه تبين من تدقيق الدعوى أفي نفس الموضوع الا  ــوى مجددا  قـامة الدعإبعد ذلك 
مام محكمة القضاء الإداري المنصوص عليها في الفقرة )و( و أكلية التي تتطلبها أقامة الدعوى الشروط الش

ل المعد 1979( لسنة 65)ز( من البند )ثانيا ( من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة رقم )
خر آالدعوى لسبب  الدعوى من الناحية الشكلية وحيث انها قضت بردّ  وللسبب المذكور كان على المحكمة ردّ 

    (2)لذا فأن حكمها جاء صحيحا  وموافقا  للقانون من حيث النتيجة لذا قرر تصديقه ..".
قانون وفيه تقييد لحرية ن منع سفر المـدعي )المميز عليه( لا سند له من الأوقرارها الذي جاء فيه "...  

ن أحكام الفقرة  من قانون المرافعات المدنية المرقم  83من المادة  1السفر الى خارج العراق والعودة اليه وا 
المعدل التي بنى المميز طعنه عليها لا تحكم هذه الواقعة وحيث لم يكن للمدعي يد في  1969لسنة  83
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حقوقه الأساسية التي صانتها القوانين العراقية لذا يكون الحكم تجريدا  من  الحادثة ومنعه من السفر يعتبر
 20/7/2005في  1768من كتاب الدائرة الإدارية في وزارة العدل ذي العدد  1المميز القاضي بإلغاء الفقرة 

 (1)إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة صحيحا  وموافقا  للقانون ..". –وتحميل المدعى عليه 
ن القرار المميز والمتضمن استئخار الدعوى صدر بتأريخ أوقرارها الذي جاء فيه "... 

،واذ ان مدة الطعن  2/1/2006. وان الطعن التمييزي تم دفع الرسم القانوني عنه في  21/12/2005
لمدنية ( من قانون المرافعات ا216/1عمل  بحكم المادة ) 28/12/2005تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم 

( من القانون المذكور . واذ ان المدد 173/2المعدل . ولما كان دفع الرسم يعتبر مبدأ للطعن بحكم المادة )
المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن 

( من القانون المذكور . وعلــيه 171كم المادة )وتقضي المـحكمة من تلـقاء نفسها برد عريضة الطعن عمل  بح
 (2)ولكون الطعن التمييزي مقدم بعد مضي المدة القانونية قرر رده شكل  ...".

ة وملزمة للسلطات كافة ولا تقبل ن قرارات المحكمة الإتحادية العليا باتأشارة الى الإ هذا ولا بد من 
، والمادة 2005( لسنة 30/ثانيا( من قانونها المرقم )5ة )حكام المادستنادا  لأإي طريق من طرق الطعن أ
 ( 3)( من دستور جمهورية العراق.94)

معان النظر في القرار المطعون فيه الصادر من هذه المحكمة وجد إحد قراراتها "..ولدى أفقد جاء في 
مة الإتحادية المحكحكام والقرارات التي تصدرها ن الأللطعن به عن طريق طلب التصحيح لأ انه غير قابل

)قانون المحكمة  2005لسنة  30ستنادا  للبند )ثانيا ( من المادة الخامسة من القانون رقم إالعليا تعتبر باتة 
 (4)الإتحادية العليا ( ومن ثم يكون طلب طالبة التصحيح واجب الرد شكل  لذا قرر رد الطلب ...".

 
دى الى ألعليا لكل نوعي الطعن التمييزي مة الإتحادية ان ممارسة المحكأخيرا  لابد من الاشارة الى أو 
ضين، عليه رتباك عملي، تمثل في الخلط بين نوعي الإختصاص التمييزي للمحكمة من قبل المتقاإحدوث 
 مامها العديد من الدعاوى بالمخالفة لقواعد الطعن التمييزي.أرفعت 

جراءات انتخاب رئيس إرعية ودستورية افظة ديالى بعدم شعضاء مجلس محأ مثلتها طعن بعض أومن 
عادة هذه الاجراءات بما يتناسب ونصوص ا  جراءات المتخذة والغائها و جلس والمحافظ ونوابهم، وبطلن الإالم
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ع على اللوائح طل.. من تدقيق عريضة الدعوى ومن الإالقانون، وقد جاء في قرار المحكمة الإتحادية العليا "
انون المحافظات ( من ق1-/ثامنا7مستندات المبرزة في الدعوى، ولما كانت المادة )طراف والالمتبادلة بين الأ

( منها 4ي الفقرة )عطت فأ المحافظ و  قالةإنصت على كيفية  2008لسنة  21قليم رقم إغير المنتظمة في 
تاريخ  من مام المحكمة الإتحادية العليا خلل خمسة عشر يوما  أقالة عتراض على قرار الإللمحافظ حق الإ

عضائه ان يعترض على قرار أ و لثلث أ( منه " للمجلس المنحل 2-/ثالثا20تبلغه بالقرار كما نصت المادة )
بانه "  ( من القانون المذكور28ونصت المادة ) مام المحكمة الإتحادية العليا خلل خمسة عشر يوما  أالحل 

ا القانون"، ولم ينص القانون المذكور على قالة المنصوص عليها في هذحكام الإأتسري على نائبي المحافظ 
جراءات التصويت لانتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ إلحية هذه المحكمة للنظر في صحة ص

 ونوابهم، لذا فان القانون المذكور قد ناط صلحية النظر في ذلك على الولاية العامة للقضاء وليس على
( من قانون 4اصات المحكمة الإتحادية محددة بموجب المادة )ن إختصإالمحكمة الإتحادية العليا، ذلك 
( من الدستور، ولم يكن من بين هذه 93، وفي المادة )2005( لسنة 30المحكمة الإتحادية العليا رقم )

نتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ة النظر في صحة التصويت الجاري لإالإختصاصات صلحي
سباب المتقدمة تكون غير مختصة بنظر هذه الدعوى ، وللألإتحادية العليا ونوابهم، لذا تكون المحكمة ا

 (1)دعوى المدعين واجبة الرد من جهة عدم الإختصاص...".
 
 

 الخدتحمة
عن كونها محكمة دستورية،  ختصاصات قضائية، فهي فضل  تمارس المحكمة الإتحادية العليا عدة إ 

ختصاصات قضائية على درجتين، ر تلك القوانين، تمارس إنين وتفسيتختص بالرقابة على دستورية القوا
 عتبارها محكمة تمييز.وع في بعض المنازعات، والثانية بإعتبارها محكمة موضولى بإالأ

كمحكمة عليا تختص بالرقابة على   –يخرجان تلك المحكمة عن طبيعتها  ختصاصان الإ ولعل كل
ارض كل منهما مع مبدأ قانوني بعينه، فرقابتها كمحكمة خرى يتعجهة، ومن جهة أمن  –دستورية القوانين 
قص من حقوق التقاضي للمتقاضين، ن ذلك ينتهائية لقراراتها يتعارضان، إذ أمع الصفة الن موضوع متلزما  

ن يكون التقاضي على درجتين، فاذا ما رفع النزاع الى المحكمة الاتحادية كفالة حق التقاضي تفترض أن لأ
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تحادية العليا تكون ن القرارات الصادرة عن المحكمة الإاضي، لأالمتقاضين درجة من درجات التقد ق  العليا ف  
 باتة ولا يجوز الطعن فيها وملزمة للسلطات كافة.

بها رقابتها كمحكمة عمال الادارة، ونقصد أ تحادية العليا على رقابة المحكمة الإ خر منما النوع الآأ 
ذ شتان ما سجت على غير منوال، إداري، فهي بل ريب ن  محكمة القضاء الإ تمييز على الأحكام الصادرة من

دارية من طبيعة خاصة مختلفة أن المنازعات الإخاصة اذا ما علمنا ختصاص، كمة وهذا الإبين تلك المح
و من حيث المصالح التي يسعى كل منهما الى ، أطراف المنازعةأعن المنازعات العادية، سواء من حيث 

يجاد قضاء متخصص للنظر في تلك ، ولعل هذا الإختلف هو ما حدى بأغلب االدول الى إاتحقيقه
كثر دراية بطبيعة تلك المنازعات وأ كثر تخصصا  ومتميز عن القضاء العادي، يكون أ مختلف المنازعات

 جراء موازنة دقيقة بين المصالح العامة والخاصة.على إ وقادرا  
بقرارات محكمة القضاء الاداري من الهيئة العامة لمجلس  مييزا  ختصاص الطعن تسحب إ نونعتقد أ

ع عما حققه القضاء في نظر تلك الطعون الا تراج صلي والحقيقيختصاص الأالإ شورى الدولة، وهو صاحب
ختصاص لعدم إ ول مرة،قضاء الإداري في العراق لأنشيء ال، حين أ  1989في العراق من إنجازات منذ عام 

، تحادية العليا بهذا النوع من المنازعات، خاصة مع تشكيلها من قضاة مدنيين في الغالبمة الإأو خبرة المحك
ستلهمها ت على بال المشرع العراقي، و سباب ذلك السحب، فهل كان لفكرة قانونية معينة عنّ من دون بيان أ ا 

 أتها؟ات لتلك المحكمة في بداية نشيجاد اختصاصمن نظريات قضائية حديثة أم رغبة في إ
، وعلى مدة ثمان سنوات داري في العراق متواترةإستمرت مطالبة فقه القانون الإية حال فقد وعلى أ

 –صاحب الولاية الحقيقي لهذه المنازعات  –عادة تلك الطعون الى مجلس شورى الدولة بإلتطالب ، تقريبا  
 2013( لسنة 18رقم )انون القستجابة التشريعية بموجب وقد جائت الإلتصحيح تلك المخالفة القضائية، 

عاد تشكيل القضاء ، الذي أ 1979( لسنة 65دولة رقم )قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى ال
 داري في العراق.الإ

 داري في العراق، فضل  إستحداثات هذا القانون، تشكيل أربعة محاكم للقضاء الإ أهم وكان من بين
دارية عليا تختص محل مجلس الإنضباط العام، وتشكيل محكمة إ تحل ربعة محاكم لقضاء الموظفينعن أ

ب أن داري ومحاكم قضاء الموظفين، ولا ريفي القرارات الصادرة عن كل من محاكم القضاء الإ بالنظر تمييزا  
عه في نصابه الصحيح، ومن ثم فقد أ عيد داري في العراق، ومحاولة محمودة لوضذلك تدعيم للقضاء الإ

تحادية نتهي بذلك ولاية المحكمة الإداري الى مجلس شورى الدولة، لتالإحكام القضاء ن بأإختصاص الطع
 العليا على هذه الطعون.
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